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 “الأمناء« خاص:
اتخذ نادي القضاة الجنوبي، وبعد 
التشــاور مع رؤساء محاكم ونيابات 
التفتيش  مــن  وأعضاء  الاســتئناف 
القضائي في محافظات الجنوب، قراراً 
بعدم التعامل أو القبول بأي قرارات أو 
توجيهات أو أوامــر يتم إصدارها من 
قبل رؤساء الهيئات القضائية بمجلس 
القضاء الأعلى مــن داخل منازلهم أو 
خارجها، مع عدم تمكينهم وهيئاتهم 
من العمل حتى تتم الاستجابة لمطالب 
النادي بشــان إعــادة هيكلة مجلس 
القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من 

النادي.
كما أقر النادي تشــكيل لجنة من 
عدد من رؤســاء المحاكــم والنيابات 
والمراجعة  الفحــص  بمهــام  لتقوم 
الصرف  أوجــه  كافة  في  والتدقيــق 
والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية 
2018م   – 2017م   – 2016م  للأعوام: 
– 2019م - 2020م - النصــف الأول 
صلاحية  منحها  مــع  2021م،  للعام 
المحاســبين  من  بخبراء  الاســتعانة 
القانونيين والرفع بتقرير شــامل عن 
تلك المهمة على ضوء المســتندات التي 
اللجنة  إلى  التنفيذي  المكتب  سيقدمها 

حول الميزانية.
من جانب آخر طالب النادي جميع 
الاستئناف  ونيابات  محاكم  رؤســاء 
محافظات  في  النوعيــة  والشُــعب 
الجنوب بتزويد النادي بإجمالي تعزيز 
المصّرح الشــهري للمرتبات والنفقات 
بكشوفات  مطابقته  بعد  التشــغيلية 
القضائية  الســلطة  لأعضاء  الرواتب 
والموظفــين الإداريــين، والنفقــات 
في  كل  والنيابات  للمحاكم  التشغيلية 

دائرة اختصاصه.
الصادر  البيان  جاء ذلك في سياق 
عن نادي القضاة الجنوبي، أمس الأول 
الجمعــة، والذي دعا مــن خلاله إلى 
استمرار وقف العمل في عموم المحاكم 
والنيابات حتى تتم الاستجابة لصوت 
الســلطة  لأعضاء  الجمعيــة  الإرادة 
النادي،  بيان  بحسب  المبينة  القضائية 
المحــرر بتاريخ 3/ 2/ 2021م، ووفق 
 /6  /9 بتاريخ  المحررة  المقدمة  رؤيته 

2021م.
وتنشر »الأمناء« نص البيان الأخير 
الصادر عن نادي القضاة الجنوبي من 

العاصمة عدن في 25 يونيو 2021م:
»بيــان صادر عن نــادي القضاة 
الجنوبي بشأن عدم استجابة الدولة لما 
قدمه النادي من رؤية لإصلاح أوضاع 

السلطة القضائية.
إن نادي القضاة الجنوبي سعى ولا 
يزال يسعى جاهدًا وفي محاولات عدة 
والتصحيح  الإصلاح  في  للمســاهمة 
لأوضاع الســلطة القضائيــة، وكان 
ذلك من خــلال ما تم عملــه وإتيانه 
ســابقًا، من خلال الجلــوس المتكرر 
وبمسئولية مع الزملاء أعضاء مجلس 
القضــاء الأعلى، وبتحرير الرســائل 
الجمهورية شارحاً فيها  إلى رئاســة 
القضائية  السلطة  أوضاع  إليه  آلت  ما 

من تردٍ وتدهور لافــت، وفي كل ذلك 
مستعيناً  الجنوبي  القضاة  نادي  كان 
لإدراكه  بالحكمة،  ومتحليّــا  بالصبر 
بصعوبة الظروف التي تمر بها البلاد، 
إلاّ أن المحصلــة الطبيعيــة لتصرفات 
ناشزة عن معالم القانون، خارجةً عن 
كرامة  بها  انُتهكــت  العدل،  مدلولات 
تحت  القضاء  وهيبة  ومكانة  القضاة 
شعار الشرعية حيناً وطاعة ولي الأمر 
الدســتور  بقواعد  ضاربة  آخر،  حيناً 
والقانــون في انتهاك صارخ وخطير، 
والقضاء ولاية وليس وظيفة أو مرفقا 
وإنّ شأنه وقداسته  ولن يكون كذلك، 

حماية  على  لســهره  هو  إنما 
الحريات وصون الحقوق 

القوانين،  وتطبيــق 
ثمن  غــلا  ومهما 
على  الحصــول 
العدالــة، فــإن 

الظلــم أكــر 
وغلوًا،  فداحة 
يقم  لم  ومــا 
شــئون  على 
قضاة  العدالة 
الخوف  فــوق 
نستطيع  فلن 

على  الحفــاظ 
إن  إذ  هيبتــه، 

القضاء  استقلال 
كــما  وحصانتــه 

الدســتور  في  ورد 
والمواثيــق  والقانــون 

للقضاة  منحــة  ليس  الدولية 
ولكنهــما ضمانتان أساســيتان 

لخضــوع الجميع لســيادة القانون، 
والأصــل أن القضــاء مســتقل وأي 
يخــل بميزان  تدخــل في شــؤونه 
العدالــة ويقوّض دعائــم الحكم، إلاّ 
المبذولة  النادي  إنه ومع كل محاولات 

بالفشــل  تبوء  جميعها  كانــت  منه 
لوجود من يضع العراقيل بمؤسســة 
الرئاســة وممن لهم المصالح تجاه أي 
إصلاح حقيقــي لمنظومة العدالة في 
يهدفون  المحررة،  الجنوب  محافظات 
السلطة  إبقاء وضع  من وراء كل ذلك 
القضائية بحالــة عجز وترهل مقيدة 
إلحاق  والاســتمرار في  ومشــلولة، 

لمدى  الالتفات  دون  بالمواطنين  الضرر 
خطورة استمرار هذا الوضع رغم قيام 
إصلاح  بشــأن  رؤيته  بتقديم  النادي 
وتصحيح أوضاع الســلطة القضائية 
تطبيع  في  المحــوري  دورها  وتفعيل 
وإنعاش الأوضاع العامة وحرصًا منه 
عــلى حلحلة الأمور، تــم فيها وضع 
فخامة الأخ رئيــس الجمهورية أمام 
والقانونية  الدســتورية  مسؤولياته 
والأخلاقيــة للاســتجابة إلى صوت 
الســلطة  لأعضاء  الجمعيــة  الإرادة 
القضائية في أن يتبنى خطوات عملية 
فورية لإنقاذ وضع السلطة القضائية 

وتصحيح أوضاعهــا طبقاً لرؤية 

ي  د لنــا مة ا لمقد ا
إليه، وإمهال مؤسســة الرئاسة مهلة 
محددة إضافــة إلى المدة التي توقفت 
المحاكــم والنيابات عن  فيه عمــوم 
العمل، إلاّ أن مؤسســة الرئاسة ظلت 

القضائية  الســلطة  وضع  متجاهلة 
المتدهــور، وغير آبهــة لوضع البلاد 
التجاذبات  بسبب  المواطنين  ومصالح 
إطارها  في  النفوذ  وأصحاب  الحزبية 
الحزبية  التجاذبات  تلك  مع  المتماهية 
التي تعمل في المحافظة على حصصها 
بمجلس القضاء الأعلى وتسييره وفق 

أجنداتها الحزبية والخاصة.

كان  2021م   /2  /3 بيــان  ومنذ 
تواصل  في  للنــادي  التنفيذي  المكتب 
وتشاور مســتمر مع رؤساء محاكم 
ونيابات الاستئناف في المحافظات تتم 
إزاء  اتخاذه  ينبغي  ما  خلالها مناقشة 
هذا التعنت والإصرار على عدم إصلاح 
وتصحيح أوضاع الســلطة القضائية 
وعــدم الاســتجابة لصــوت الإرادة 
الجمعيــة للقضاة المعــبر عنها نادي 
 /3 بيان  في  المقررة  الجنوبي  القضاة 
2/ 2021م والرؤية المقدمة بتاريخ 9/ 

6/ 2021م.
وبناءً على ذلك فقد اجتمع المكتب 
التنفيذي برؤساء محاكم ونيابات 
الاســتئناف في محافظات 
من  وأعضــاء  الجنــوب 
القضائي  التفتيــش 
يــوم الثلاثاء الفائت 
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،وتــم  2021م 
الاجتــماع  في 
ما  كل  استعراض 
جهود  مــن  بُذل 
خــلال  مضنيــة 
 14 الـــ  فــرة 
المنصرمــة  يــوم 
مباحثــات  مــن 
عــلى  مســتفيضة 
الحكومة  مســتوى 
وخرج  العليا،  والجهات 
مفاده  بانطباع  المجتمعون 
أن ثّمــة جهــات وأحــزاب 
أي  يريــدون  نفوذ لا  وأصحــاب 
إصلاح لمنظومــة العدالة بل وأظهروا 
رغبتهــم الأكيــدة في إبقــاء وضع 
الســلطة القضائيــة في محافظات 
الجنوب على هــذا النحو من التدهور 
أجندات  لتحقيق  الانهيار  المفضي  إلى 
حزبية ومصالح خاصة ضيقة وُضعت 

لذلك، وقد تبث بما لا يدع مجالًا للشك 
أن الدولة ليس من اهتماماتها القضاء 
من خلال صمتها عــن إغلاق المحاكم 
والنيابــات لخلق العبت والفوضى في 
المناطق المحررة وأن المواطن اليوم أدرك 
ذلك من حجم مأساة ومعاناة القضاة 
لأنه يريد قضاء مستقلا وقويا وقادرا، 
وما كان له إلا أن يســير فيما ســار 

إلى جانبهم  والوقــوف  القضاة  عليه 
لمشروعيــة مطالبهم لأنهــا مطالب 
في  تحقيقها  إلى  المواطنــون  يتطلع 
وقوي  وعادل  مســتقل  قضاء  إيجاد 
ونزيه، وعلى ذلك فإن أعضاء السلطة 
الاستمرار  يسمحوا  ولن  لم  القضائية 
مجلس  قيــادات  مظلة  تحت  بالعمل 
القضــاء الأعلى الحــالي الذين كانوا 
إليه  السبب الرئيس والمباشر فيما آلت 
أوضاع الســلطة القضائية من كارثة 
المهولة  الإدارية  والفــوضى  التدهور 
والمريبــة لارتكابهم تجــاوزات مالية 
وخروقات صارخــة وتصرفات عبثية 

بميزانية السلطة القضائية.
وعلى إثر ذلــك أتخذ نادي القضاة 
الجنوبي بعد التشــاور مع رؤســاء 
محاكم ونيابات الاســتئناف وأعضاء 
القضائي في محافظات  التفتيش  من 

الجنوب القرار التالي:
)١( عدم التعامــل أو القبول بأي 
أوامر يتم  أو  أو توجيهــات  قــرارات 
إصدارها مــن قبل رؤســاء الهيئات 
القضائيــة بمجلس القضــاء الأعلى 
من داخــل منازلهم أو خارجها، وعدم 
العمل حتى  تمكينهم وهيئاتهم مــن 
مجلس  هيكلة  بإعادة  الاستجابة  تتم 
القضاء الأعلى وفق الرؤية المقدمة من 

النادي.
)٢( تشــكّل لجنة مــن عدد من 
رؤساء المحاكم والنيابات تقوم بمهام 
الفحص والمراجعة والتدقيق في أوجه 
السلطة  ميزانية  في  والانفاق  الصرف 
القضائية للأعوام: 2016م – 2017م – 
2018م – 2019م - 2020م - النصف 
الأول للعام 2021م، ولها الاســتعانة 
القانونيين  بخبراء مــن المحاســبين 
والرفع بتقرير شــامل عن تلك المهمة 
على ضوء المســتندات التي سيقدمها 
اللجنة حول  الى  التنفيــذي  المكتــب 

الميزانية.
ونيابات  محاكم  رؤساء  على   )٣(
في  النوعية  والشُــعب  الاســتئناف 
محافظــات الجنوب بتزويــد النادي 
الشــهري  المصّرح  تعزيز  بإجــمالي 
بعد  التشــغيلية  والنفقات  للمرتبات 
لأعضاء  الرواتب  بكشوفات  مطابقته 
والموظفــين  القضائيــة  الســلطة 
التشــغيلية  والنفقــات  الإداريــين، 
دائرة  في  كل  والنيابــات  للمحاكــم 

اختصاصه.
العمل في  )٤( اســتمرار وقــف 
عمــوم المحاكم والنيابــات حتى تتم 
الجمعية  الإرادة  لصوت  الاســتجابة 
لأعضاء السلطة القضائية المبينة وذلك 
بحســب بيان النادي المحــرر بتاريخ 
3/ 2/ 2021م ووفــق رؤيته المقدمة 

المحررة بتاريخ 9/ 6/ 2021م.
لنادي  التنفيــذي  للمكتــب   )٥(
التفاوض  القضــاة الجنوبي حريــة 
إلى حلول في  للوصــول  المعنيين  مع 
الســلطة  أوضاع  إصــلاح وتصحيح 
القضائية، وله في ســبيل تحقيق ذلك 
أن يتخذ الإجراءات التمهيدية للانتقال 
إلى الخطــوة التالية بما تكفل حماية 

منظومة القضاء من الانهيار.

تقرير

دعا اإلى ا�ستمرار وقف العمل في عموم المحاكم والنيابات..
نادي الق�ضاة الجنوبي يتخذ عددًا من القرارات الهامة

تشكيل لجنة من رؤساء المحاكم والنيابات لفحص 
ومراجعة الصرف والإنفاق في ميزانية السلطة القضائية

إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى

القضاء مستقل وأي تدخل في شؤونه يخل 
بميزان العدالة ويقوّض دعائم الحكم


